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)VJ-2020-189( :القرار رقم

)9415-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفواتير الضريبية - عدم تحصيل مبلغ الضريبة بالفاتورة – غرامات - غرامة 
مخالفة أحكام النظام.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
لمخالفـة أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافة؛ لعـدم تحصيل مبلغ الضريبـة بالفاتورة - 
أجابـت الهيئـة بـأن المدعيـة خالفـت اشـتراطات الفاتـورة المبسـطة - دلـت النصـوص 
النظاميـة علـى أن عـدم اسـتيفاء شـروط الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة مخالفـة لأحـكام 
اللائحة التنفيذية توجب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت 
للدائـرة صحـة قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة مخالفـة أحـكام اللائحـة التنفيذيـة؛ لعـدم التـزام 
المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية للفواتير الضريبية. مؤدى ذلك: رفض اعتراض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( مـن قواعد عمل لجان  المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادتان )2(، )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم الملكي 
رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الأحد 2020/05/10م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، 
وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة العامة 

للجان الضريبية برقم (V-2019-9415) بتاريخ 2019/08/18م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هوية وطنية رقـم )...(، بصفته مالك 
مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعوى تضمنت اعتراضـه على غرامة 
الضبـط الميدانـي فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغاء الغرامـة، وبعرض 
لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابت بمذكرة رد جاء فيهـا: »1- قام ممثلو الهيئة 
بتاريـخ 1440/04/13هــ الموافـق 2018/12/23م بالشـخوص علـى موقـع المدعـي أثنـاء 
الحملـة الميدانيـة للتأكـد مـن تطبيـق أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه 
ـن  تبيَّ المعاينـة  وبعـد  المدعـي،  يقدمهـا  التـي  المبسـطة  الفواتيـر  وفحـص  التنفيذيـة، 
مخالفتهـا للأحـكام الـواردة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة الخامسـة والعشـرين مـن 
ـدة لضريبـة القيمـة المضافة لدول مجلس التعـاون الخليجي، والتي جاء  الاتفاقيـة الموحَّ
ق الضريبة بنسبة أساسية قدرها )5٪( من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما  فيها: »1- تُطبَّ
لـم يـرد نـص للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفر علـى ذات التوريد في هـذه الاتفاقية«. وجاء 
أيضًـا فـي المـادة الثانيـة مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أنـه: »تُفـرَض الضريبـة على 
استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام 
واللائحـة«، حيـث لـم يقـم المدعـي بتحصيـل الضريبـة مـن المسـتهلك النهائـي بالنسـبة 
ت من مخالفـة المدعي لأحكام نظام  المنصـوص عليهـا نظامًـا )مرفـق 1(. 2- وبعـد التثبُّ
ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة لمـا تـم تبيانـه أعاله، قامـت الهيئـة بفـرض 
غرامة عليه بقيمة )10,000( ريال سعودي بناءً على الفقرة الثالثة من المادة )الخامسة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة، والتي جاء فيهـا: »يُعاقَب بغرامة لا تزيد 
علـى )50,000( خمسـين ألـف ريـال كلُّ مَـنْ: 3- خَالَـفَ أي حكـم آخـر مـن أحـكام النظـام أو 
اللائحـة«. وبعـرض مذكـرة الـرد على المدعية أجابت بمذكرة جوابية جاء فيها: »بخصوص 
رد السـادة الهيئة العامة للزكاة والدخل على الدعوى المقامة مِنْ قِبَلنا، نفيدكم أنهم 
فعلً قاموا بالوقوف على الموقع في التاريخ نفسه، ولكن إنذارنا كانت بخصوص إحضار 
جهـاز كاشـير لعـدم وجـوده والتسـجيل فـي الضريبـة، ولكـن تـم أخـذ قـرار بإغالق المحـل 
بالكامـل وإنهـاء النشـاط لعـدم تحمـل المصاريـف وأكثـره الإجـراءات؛ ومـن ثـم تم إغلاق 
المحل بالكامل في تاريخ 17-7-1440 بناءً على رخصة البلدية، ولكن الإغلاق الفعلي كان 
بعد الزيارة بأسبوع واحد، ولكن كما تعلمون إجراءات الإقفال في البلدية تتطلب المزيد 
مـن الوقـت. ملاحظـة: الرخصـة منقولة إلينا بتاريـخ 1-1-1440، وكل المدة في المحل لا 

تتعدى الثلاثة شهور، وكنا في بداية التجهيزات«.

وفـي يـوم الأحـد 2020/05/10م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة الواحـدة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل؛ للاعتـراض على قرار المدعى عليها بتغريم المدعية غرامة 
ن عدم حضور مـن يمثل المدعية  الضبـط الميدانـي، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، تبيَّ
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علـى الرغـم مـن ثبـوت تبلغهـا بموعـد الجلسـة نظامًـا، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بالمطالبة برد الدعوى لصحة قرار المدعى 
عليهـا بمخالفـة المدعيـة لشـروط الفاتـورة الضريبيـة، وبعـد الاطالع علـى ملـف الدعـوى 
وكافة المستندات المرفقة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( 
مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية. وبنـاءً عليه، قررت 

الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
مت اعتراضها في تاريخ 2019/08/18م، وذلك  تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/07/25 وقدَّ
خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نــظام 
ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمـن صـدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلـم منــه أمــام 
ا غير قابل  الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
للطعـن أمـام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية؛ 

ن معه قبول الدعوى شكلً. مما يتعيَّ

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعية بفرض غرامة ضبط ميداني بمبلغ وقدره )10,000( ريال؛ استنادًا إلى 
ت على أنه:  المـادة )الخامسـة والأربعيـن )مـن نظـام ضريبة القيمة المضافة، والتـي نصَّ
»يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد عـن )50,000( خمسـين ألـف ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكم آخر 
مـن أحـكام النظـام أو اللائحـة«، بسـبب عدم تحصيل مبلغ الضريبـة في الفواتير الضريبية 
ت عليه المادة )الثانية( من نظام ضريبة القيمة المضافة  الصادرة عنها، مخالفة لما نصَّ
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أنـه: »تفـرض الضريبـة علـى اسـتيراد وتوريد السـلع والخدمـات وفقًا للأحـكام المنصوص 
عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة«.

تأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبعـد الاطالع علـى كافـة مسـتندات الدعـوى وبخاصـة )محضـر 
الضبط الميداني(، ثبت للدائرة صحة فرض غرامة الضبط الميداني؛ لعدم التزام المدعية 
بالمتطلبات والضوابط النظامية للفواتير الضريبية مخالفة بذلك أحكام المادة )الثانية( 

من نظام ضريبة القيمة المضافة؛ مما ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض )مؤسسـة...( سـجل تجـاري رقـم )...( فيمـا يخـص غرامـة الضبـط الميداني 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا  الشـرعية، وحـددت الدائـرة يـوم... موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويُعتبَـر هذا القـرار نهائيًّ
وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعد عمـل لجان 

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


